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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
الدورة التاسعة

بون، 30 أيلول/سبتمبر – 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البند 4 (ﻫ) من جدول الأعمال المؤقت*


تطبيق الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم: قضايا ناشئة عن

الدورة الثالثة للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية
قضايا تطرح للبحث لدى تحديد ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أتخذ نتيجة لتقييم

المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة في الطرف المخطر تمشياً

مع المعايير الواردة في المرفق الثاني للاتفاقية

مذكرة من الأمانة


ترفق بهذا التقرير ورقة موضوعية أُعدت بالتعاون مع السيد راينر آرندت، رئيس اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، وفق ما طلبته هذه اللجنة في دورتها الثالثة (17–21 شباط/فبراير 2002).

المرفق

قضايا تطرح للبحث لدى تحديد ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد إتخذ

نتيجة لتقييم المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة في الطرف المخطر

تمشياً مع المعايير الواردة في المرفق الثاني للاتفاقية

ورقة أُعدت بالتعاون مع رئيس اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية

1 -
قامت اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية في دورتها الثالثة المعقودة في جنيف في الفترة من 17 إلى 21 شباط/فبراير 2002، بتحديد مجموعة من القضايا المرتبطة بتطبيق أحكام الاتفاقية والتي طلب من لجنة التفاوض الحكومية الدولية تقديم التوجيه بشأنها. وقد تم تقسيم هذه القضايا ووضعها في ورقتين لتنظر فيها لجنة التفاوض الحكومية الدولية. وتقدم هذه الورقة الخطوط العريضة للقضايا المعنية بتحديد ما إذا كان الإجراء التنظيمي قد أتخذ نتيجة لتقييم المخاطر المرتبطة بالأوضاع السائدة في البلد المخطر. وأرسل مشروع أولي للورقة إلى أعضاء لجنة الاستعراض لإبداء الرأي حياله. ووردت تعليقات بشأنها من المفوضية الأوروبية وساموا. وتتعلق المجموعة الثانية من القضايا بنطاق الإجراءات التنظيمية وتحديد المواد الكيميائية المتضمنة في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، ويمكن العثور عليها في الوثيقة UNEP/FAO/PIC/INC.9/9.

مقدمة
2 -
نظرت اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية في الإخطارات بالإجراءات التنظيمية النهائية لمواد كيميائية يرشح إدراجها في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، ولدى تطبيق شروط اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، على هذه الإخطارات على النحو المفصل في المادة 5 والمرفقين الأول والثاني، برزت مجموعتان مميزتان من القضايا كان على لجنة الاستعراض النظر فيها، إتصلت الأولى منها بمسألة تحديد ما إذا كانت الإجراءات التنظيمية الوقائية بشأن مبيدات الآفات تفي بتعريف الحظر بموجب المادة 2، وبوجه أعم علاقة الإجراءات التنظيمية هذه بالمعايير الواردة في المرفق الثاني. أما الثانية فتتعلق في كيفية تحديد متى يتوجب على البلدان تقديم تقييماتها للمخاطر المرتبطة بالظروف السائدة فيها، وعلى النقيض من ذلك، تحديد الظروف التي يسمح للجنة الاستعراض في ظلها، بقبول المعلومات الواردة في بلدان مجاورة وغيرها من البلدان التي لديها ظروف مطابقة أو متشابهة فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات. وإعترافاً من لجنة الاستعراض بأن نتائج هذه المداولات قد تشكل سابقة في عملية النظر في مواد كيميائية أخرى، وبأهمية إتساق عملية صنع القرار، وحرصاً منها على ضمان التقيد بالشفافية في أدائها، رأت اللجنة أنه من المهم العمل على التحديد الواضح للقضايا الناشئة في تلك المناقشات، وإحالتها إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية للنظر فيها وتقديم التوجيه بشأنها.

3 -
وتلخص هذه الورقة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وتعرض القضايا على النحو الذي حددت به في الدورة الثالثة للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، والاستشهاد بأمثلة موضحة كلما أمكن ذلك. ويمكن العثور على تعاريف للمادة الكيميائية المحظورة والإجراء التنظيمي النهائي في المادة 2 من الاتفاقية، فيما ترد المعايير لإدراج مواد كيميائية محظورة أو مقيدة بشدة في المرفق الثاني. وتسهيلاً للإسناد المرجعي، يمكن العثور على المقتطفات ذات الصلة من التعاريف الواردة في المادة 2، وكذلك نص المرفق الثاني، في التذييلين الأول والثاني أدناه.

أولاً -
معلومات أساسية

4 -
تعرض المادة 5 من الاتفاقية "إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة" الالتزامات فيما يتعلق بتحديد وتقييم المواد الكيميائية المرشحة التي تم حظرها أو تقييدها بشدة في بلد مشارك. وقد وجد إن الإخطارات التي توجهها الأمانة إلى اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية تفي بالمعلومات المطلوبة الواردة في المرفق الأول للاتفاقية. فلجنة الاستعراض تنظر في هذه الإخطارات وفقاً للمعايير الواردة في المرفق الثاني وترفع توصية للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن ما إذا كان يتوجب إدراج المادة الكيميائية في الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.

5 -
إن أحد الإخطارات بالإجراءات التنظيمية النهائية التي نظرت فيه اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية في دورتها الثالثة، ورد من بلد لم تستخدم فيه المادة الكيميائية قيد البحث إطلاقاً أو لم يقترح باستخدامها. وأوضح ممثل لذلك البلد بأن بلده فرض حظراً على هذه المواد الكيميائية كمسألة تخص السياسة العامة استناداً إلى مجموعة محددة من المعايير، وبالتحديد، لا يسمح باستخدام مبيدات الآفات التي كانت متضمنة في فئات تصنيف المخاطر 1a و1b لمنظمة الصحة العالمية. وطرحت لجنة الاستعراض تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات التنظيمية الوقائية لمبيدات آفات، تفي بتعريف الحظر بموجب المادة 2، وبوجه أعم، حيال علاقة هذه الإجراءات التنظيمية الوقائية لمواد كيميائية لم تستخدم إطلاقاً في بلدها، بمعايير المرفق الثاني. وأتفق على إحالة هذه التساؤلات إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية للاسترشاد بمشورتها UNEP/FAO/PIC/INC.9/6)، المرفق، الفقرات 59 – 62).

6 -
ونشأت قضية أخرى حين ذكر في إخطار آخر أن البلد قد اعتمد تقييم المخاطر المقدم من الجماعة الأوروبية بوصفه تقييماً خاصاً به. وبذلك أُثيرت مسألة المعيار المنصوص عليه في الفقرة (ب) ‘3‘ من المرفق الثاني بشأن "الظروف السائدة" وأتفق على الطلب من لجنة التفاوض الحكومية الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تحديد متى يتوجب على البلدان تقديم تقديرات المخاطر الخاصة بها المرتبطة بالظروف السائدة فيها، وعلى النقيض من ذلك، تحديد الظروف التي يسمح للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية في ظلها، بقبول معلومات من بلدان مجاورة أو غيرها من البلدان التي لديها ظروف مطابقة أو متشابهة فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات (المصدر نفسه، الفقرة 63).

7 -
ورأت لجنة الاستعراض، عند تطبيق المعايير الواردة في المرفق الثاني، أن أحكام الفقرتين (أ) و(ب) منها، وهي بالتحديد الإلتزام بتأكيد وتحديد جوانب معينة من الإخطارات، هي مطلوبة وينبغي تلبيتها من أجل إتاحة المجال للتوصية بإدراج مادة كيميائية محظورة في الاتفاقية. ومع ذلك، وحيث أن الفقرتين (ج) و(د) من المرفق الثاني تعكس معلومات يتعين النظر فيها أو أخذها في الاعتبار لدى استعراض الإخطارات المقدمة، اتفقت لجنة الاستعراض على أن هذه المعلومات، بالرغم من أنها مرغوب فيها إلى حد كبير، فلا حاجة لوجودها في كل إخطار يتعلق بمادة كيميائية معينة.

8 -
لاحظت لجنة الاستعراض في سياق مداولاتها، أهمية التمييز بين الحق السيادي لبلد ما في تحديد المستوى المقبول للمخاطر كأساس لاتخاذ القرارات التنظيمية النهائية مقابل ما هو مطلوب كأساس لاتخاذ إجراء دولي وفقاً لمقتضيات اتفاقية روتردام. كما لوحظ أن جميع الإخطارات التنظيمية النهائية بشأن حظر مادة كيميائية أو تقييدها بشدة والمقدمة إلى الأمانة، متضمنة في تعميم الموافقة المسبقة عن علم وموضوعة في عنوان اتفاقية روتردام على الإنترنت وبذلك تشكل إسهاماً هاماً في تبادل المعلومات.

ثانياً -
القضايا

القضية 1 -
تحديد ما إذا كانت الإجراءات التنظيمية الوقائية لمبيدات الآفات تفي بالتعريف لمصطلح الحظر الوارد تحت المادة 2

9 -
تتضمن المادة 2 من الاتفاقية تعريفين يتصلان بهذه المناقشة (أنظر التذييل الأول أدناه). فأولاً، إن تعريف المادة الكيميائية المحظورة في المادة 2 (ب) يتم، بغض النظر عما إذا كانت المادة الكيميائية قد استخدمت أم لم تستخدم في البلد العامل على إتخاذ الإجراء. فيرد في الجملة الأولى أن "المادة الكيميائية المحظورة هي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر أو البيئة." ومن ثم يرد في التعريف بشكل محدد أن هذا يشمل "المواد الكيميائية التي تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية..." وهذا الحكم يحدد أنماطاً محددة من الإجراء التنظيمي الوقائي ولا يعمل بالضرورة على استبعاد أنماط أخرى. وثانياً، إن تعريف الإجراء التنظيمي النهائي في المادة 2 (ﻫ) مستقل عن الأساس لاتخاذ إجراءات تنظيمية وفي كلتا الحالتين، قد تنطبق التعاريف على إجراءات تنظيمية بشأن مواد كيميائية بغض النظر عما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت أو لم تستخدم أثناء سريان الإجراء التنظيمي.

10 -
قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في النظر فيما إذا كان من المتوجب أن يتضمن تعريف المادة الكيميائية المحظورة في المادة 2 من الاتفاقية، إجراءات تنظيمية "وقائية"، تتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة، لمواد كيميائية قد لا يكون قد تم اقتراح استخدامها في البلد المخطر.

القضية 2 -
علاقة الإجراءات التنظيمية النهائية لمواد كيميائية لم تستخدم إطلاقاً في بلد ما، بالمعايير الواردة في المرفق الثاني

11 -
قامت اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية استناداً إلى مداولاتها، بتحديد نوعين من الإجراءات التنظيمية النهائية لمواد كيميائية لم تستخدم على الإطلاق في بلد ما، بالتمييز القائم على أساس ما إذا كانت المواد الكيميائية قد اقترحت للاستخدام في البلد المخطر أم لا.

12 -
التصور 1:
يخطر بلد ما بإجراء تنظيمي نهائي لحظر مادة كيميائية تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى أو سحبت من النظر فيها ثانية في عملية الموافقة المحلية بغية حماية صحة البشر أو البيئة.

13 -
وبهدف استيفاء المعايير الواردة في المرفق الثاني، ولا سيما الفقرة (ب)، يجب أن تثبت الإخطارات والوثائق الداعمة أن الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر للاستعمالات المقترحة، على أن يقوم هذا التقييم على أساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى البلد المخطر.

14 -
قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في النظر فيما يلي:


(أ)
ما إذا كان مدى توافر الوثائق الداعمة المتصلة بدراسة المعايير في المرفق الثاني، سيقرره مدى استناد هذه الإجراءات التنظيمية النهائية إلى تقييم سابق للتسويق للمخاطر المرتبطة بالاستعمالات المقترحة في ظل الظروف السائدة في البلد المخطر؛


(ب)
ما إذا كان من المتوجب النظر على أساس كل حالة على حدة، في مستوى استيفاء الإخطارات والوثائق الداعمة لمواد كيميائية محددة، للمعايير الواردة في المرفق الثاني.

15 -
التصور 2:
يخطر بلد ما بإجراء تنظيمي نهائي لحظر مادة كيميائية لم يقترح استخدامها في هذا البلد.

16 -
وقد توضح هذه الإجراءات التنظيمية الوقائية السياسات الوطنية بالنسبة للمواد الكيميائية الخطرة استناداً إلى مجموعة من كل الاعتبارات التقنية والاجتماعية – السياسية. فعلى سبيل المثال، وجد أن أحد الإخطارات التي استعرضتها اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، هو نتيجة ناشئة عن قرار للسياسة العامة بشأن المواد الكيميائية المستندة إلى المعايير التالية: (أ) تحتوي على نصف الجرعة المميتة LD50 لكل 30 ملغم من كل كيلو غرام من وزن الجسم، أي أنها شديدة الخطورة؛ (ب) تبدي خصائص سمية مزمنة مثل تسبيب الإصابة بالسرطان؛ (ج) أنها ثابتة؛ (د) أنها تراكمت أحيائياً؛ (ﻫ) ألحقت ضرراً بأنواع دليلية معينة؛ (و) تحتوي على ملوثات بالخصائص السابقة؛ (ز) غالباً ما يعثر على ترسباتها في المنتجات المصدرة؛ (ح) تم حظرها في بلدان أخرى؛ و(ط) توجد بدائل لها بدرجة أدنى مؤكدة من السمية. كما أشار هذا البلد إلى أنه لا يسمح باستخدام أي من مبيدات الآفات الواقعة ضمن فئات التصنيف الخطرة 1a أو 1b التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

17 -
لم تتمكن لجنة الاستعراض من التوصل إلى اتفاق بالآراء بشأن ما إذا كانت القرارات التنظيمية النهائية المستندة إلى هذه السياسات العامة تستوفي المعايير الواردة في المرفق الثاني، وعلى الأخص بالنسبة لتقييم المخاطر المتضمن للظروف السائدة في البلد المخطر.

18 –
يُطلب من لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن تنظر فيما يلي:


(أ)
ما إذا كان من المتوقع، كقاعدة عامة، أن تقوم الإجراءات التنظيمية النهائية لحظر مواد كيميائية غير مقترحة للاستخدام في بلد ما، كجزء من السياسة العامة المتبعة بشأن المواد الكيميائية الخطرة، بتلبية المعايير الواردة في المرفق الثاني؛


(ب)
ما إذا كان من الضروري تكملة هذه الإخطارات بوثائق داعمة محددة حسب المادة الكيميائية، من شأنها أن تتيح للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية فرصة التأكد من أن الإجراء التنظيمي النهائي قد أتخذ نتيجة لتقييم لمخاطر استخدامات متوقعة أو محتملة للمادة الكيميائية في البلد المخطر، على أن يقوم التقييم على أساس استعراض البيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى هذا البلد وفقاً للمعايير الواردة في المرفق الثاني؛


(ج)
ما إذا كان من المتوجب النظر على أساس كل حالة على حدة، في مدى استيفاء الإخطارات والوثائق الداعمة، للمعايير الواردة في المرفق الثاني؛

القضية 3 -
كيفية تحديد متى يتوجب على البلدان تقديم تقييماتها للمخاطر المرتبطة بالظروف السائدة في هذه البلدان، وعلى النقيض من ذلك، تحديد الظروف التي يسمح للجنة الاستعراض في ظلها، بقبول المعلومات الواردة من بلدان مجاورة أو غيرها من البلدان التي لديها ظروف مطابقة أو متشابهة فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات
19 -
يرد في المرفق الثاني للاتفاقية الشرط القاضي بأن الإجراء التنظيمي قد أتخذ نتيجة لتقييم موثق للمخاطر، ويقوم على أساس استعراض البيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى البلد المخطر. ويكمن التحدي في كيفية تحديد العناصر التي تشكل التقييم المقبول للمخاطر والوثائق اللازمة ذات الصلة دعماً للإخطار المقدم في سياق المرفق الثاني.

20 -
ثمة تفاوت كبير في قدرات البلدان فيما يتعلق باجراء تقييمات للمخاطر دعماً للإجراءات التنظيمية النهائية. وقد تصنف ضمن ثلاثة تصورات رئيسية على النحو المفصل أدناه:


(أ)
في البلدان ذات البنى التحتية التنظيمية الراسخة، ساد اتجاه نحو إجراء تقييمات للمخاطر مفصلة بصورة متزايدة بوصفها عنصراً أساسياً لعملية اتخاذ القرارات التنظيمية. وعموماً توثق هذه التقييمات بصورة حسنة وتتاح للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية لاستعراضها دعماً للإخطارات المقدمة. ومن المتوقع أن تفي هذه التقييمات للمخاطر، بمتطلبات المرفق الثاني؛


(ب)
تستفيد بعض البلدان من معلومات مستمدة من مجموعة من المصادر، عند اتخاذ القرار التنظيمي. فمثلاً قام أحد الإخطارات بالإجراء التنظيمي النهائي المقدمة إلى اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، على أساس تقييم للمخاطر تم تطويره باستخدام تقييم للمخاطر مأخوذ من وكالة الولايات المتحدة للحماية البيئية مصحوباً بمعلومات أساسية عن عملية التعرض تحت ظروف الاستخدام في البلد المخطر. وأوضح تقييم المخاطر الناجم عن ذلك، الظروف السائدة في ذلك البلد ووجد أنه يستوفي متطلبات المرفق الثاني؛


(ج)
قد تعتمد بعض البلدان القرارات التنظيمية الصادرة عن بلدان أخرى، كأساس لقراراتها الوطنية. فعلى سبيل المثال، قام أحد الإخطارات بالإجراء التنظيمي النهائي المقدمة إلى اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية، على أساس الإجراء التنظيمي في بلد مجاور مع الإفادة بأن ظروف الاستخدام متشابهة. ولم توجد وثائق داعمة تحدد أهمية تقييم المخاطر الأساسية للبلد المجاور بالنسبة للاستعمالات في البلد المخطر. وفي هذه الحالة، لم تعتبر اللجنة أن الإخطار يستوفي المعايير الواردة في المرفق الثاني.

21 -
قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في النظر فيما يلي:


(أ)
بالنسبة لأول تصورين الواردين في الفقرتين 18 (أ) و(ب) أعلاه، ما إذا كان من المتوقع أن تتضمن الإخطارات بالإجراء التنظيمي النهائي المقدمة، معلومات مفصلة عن تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة في البلد المخطر، وأن هذه المعلومات يمكن النظر فيها على أساس كل حالة على حدة فيما يتعلق باستيفائها أو عدم استيفائها للمعايير الواردة في المرفق الثاني؛


(ب)
بالنسبة للتصور الثالث الوارد في الفقرة 18 (ج) أعلاه، ما إذا كانت القدرة للإخطار المقدم على تلبية المعايير في المرفق الثاني، هي دالة تتعلق بالوثائق الداعمة التي يقدمها البلد المخطر وتحديداً ما يلي:

‘1‘
يجب أن تثبت الوثائق الداعمة أن الظروف السائدة في البلد المخطر مشابهة للظروف السائدة في البلد الذي قام بإجراء تقييم للمخاطر بهدف اعتباره مستوفياً للمعايير الواردة في المرفق الثاني؛

‘2‘
أن "معلومات سد الثغرات" يجب أن تشتمل على عملية مقارنة لاستخدامات المواد الكيميائية في البلدين، ولظروف الاستخدام العامة وغيرها؛


‘3‘
يجب أن تحدد مدى مقبولية المعلومات المقدمة على أساس كل حالة على حدة.


(ج)
في حال عدم وجود وثائق تثبت كيف يتصل تقييم المخاطر المشار إليه، بالظروف السائدة في البلد المخطر، ما إذا كان من المتوقع أن تفي هذه الإخطارات بالإجراء التنظيمي النهائي بالمعايير الواردة في المرفق الثاني أم لا.

التذييل الأول

مقتطفات من المادة 2 من اتفاقية روتردام

"لأغراض هذه الاتفاقية:

...


"(ب)
يعني مصطلح 'مادة كيميائية محظورة'، أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر أو البيئة. وتشمل المواد الكيميائية التي تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على أن ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة؛

....


(ﻫ)
يعني إجراء 'تنظيمي نهائي' أي إجراء يتخذه طرف ولا يتطلب إجراءات تنظيمية لاحقة ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة أو تقييدها بشدة؛

..."

التذييل الثاني

المرفق الثاني لاتفاقية روتردام

معايير لإدراج المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة في المرفق الثالث


لدى استعراض الإخطارات التي تحيلها الأمانة عملاً بالفقرة 5 من المادة 5، تقوم لجنة استعراض المواد الكيميائية:


(أ)
بالتأكد من أن الإجراء التنظيمي النهائي قد أُتخذ لأسباب حماية صحة البشر أو البيئة؛


(ب)
بإثبات أن الإجراء التنظيمي النهائي قد أُتخذ نتيجة لتقييم المخاطر، ويقوم هذا التقييم على أساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض، ينبغي أن تبين الوثائق المقدمة:

‘1‘
أن البيانات تحصلت طبقاً للطرائق المعترف بها علمياً؛

‘2‘
أن استعراضات البيانات قد تمت ووثقت وفقاً للمبادئ والإجراءات العلمية المعمول بها بصورة عامة؛

‘3‘
أن الإجراء التنظيمي النهائي موضوع على أساس عملية تقدير المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للإجراء؛


(ج)
بالنظر فيما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي يوفر أساساً علمياً عريضاً بالقدر الكافي لتبرير إدراج المادة الكيماوية في المرفق الثالث، وذلك بمراعاة:

‘1‘
ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدى أو من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية المادة الكيماوية المستخدمة أو في عدد استخداماتها؛ أو

‘2‘
ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدى إلى تقليل فعلي للمخاطر أو من المتوقع أن يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية أو البيئة لدى الطرف الذي قدم الإخطار المعني؛

‘3‘
ما إذا كانت الاعتبارات التي أدت إلى الإجراء التنظيمي النهائي الذي يجري اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة أو في ظروف محدودة أخرى؛

‘4‘
ما إذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيماوية تجارياً على الصعيد الدولي؛


(د)
مراعاة أن إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سبباً كافياً لإدراج أي مادة كيماوية في المرفق الثالث.

- - - - -

	*	UNEP/FAO/PIC/INC.9/1.
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